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  : ملخص

تواجــه الدولــة في ليبيــا، �ــدف يمثــل إصــلاح وإعــادة بنــاء القطــاع الأمــني في حــالات مــا بعــد الصــراع مــن أعقــد الإشــكاليات الــتي 

الــدعم الــذي  ج والمــانحين الــدوليين بغيــة تقــديمإعــادة تنظــيم احتكــار ممارســة القــوة المشــروعة علــى مســتوى النظــام الأمــني، ورغــم تعــدد الــبرام

مصـفوفة مـن ، بسـبب 2011فإن الفشـل والفوضـى آخـذة في الترسـخ علـى مسـتوى القطـاع الأمـني في ليبيـا بعـد . تحكمه مبادئ توجيهية

الإشــكاليات المعقــدة، أنتجــت قطــاع أمــن هجــين، ســاهمت في تكريســه الفجــوات البنيويــة المرتبطــة بتــاريخ تشــكيل القطــاع الأمــني في ليبيــا، 

ومـلأت فراغــه ميليشــيات ومجموعــات شــبه عسـكرية قاومــت بــرامج نــزع الســلاح والتســريح وإعـادة الإدمــاج، نظــرا لاســتفاد�ا مــن اســتمرار 

والــذي لم ينظــر لــه �عتبــاره عمليــة مترافقــة في ســياق عمليــة شــاملة لإعــادة بنــاء الدولــة في ليبيــا، وهــو مــا  .قطــاع الأمــنيبنــاء الفشــل إعــادة 

  ا�يار الدولة لاستدامة تقويض سلطة الدولة وإضعافها بشكل مزمن.ن عقد على سقوط النظام السياسي و أدى بعد مرور أزيد م

  ليبيا. ؛نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ؛إعادة بناء الدولة ؛قطاع الأمن الهجين ؛اع الأمنيإصلاح القطفتاحية: المكلمات ال

Abstract: 
The reform and rebuilding of the security sector in post-conflict situations are one of the 

most complex problems facing the state of Libya. The goal is to restore the monopoly of the 

exercise of legitimate power at the level of the security system. Despite the multiplicity of 

programs and international donors aimed at providing support that is governed by guidelines, 

failure, and chaos have taken hold at the level of the security sector in Libya since 2011, due to a 

matrix of complex problems. This has resulted in a hybrid security sector that perpetuates 

structural gaps related to the history of the formation of the security sector in Libya. The void 

created by this hybrid sector has been filled by militias and paramilitary groups, which has further 

undermined state authority and prevented the successful rebuilding of the security sector. 

Keywords: Security Sector Reform; Hybrid Security Sector; Rebuilding the State; 

Disarmament; Demobilization and Reintegration; Libya. 
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  مقدمة:.1

بعد مرور أزيد من عقد على التحولات الجذرية في ليبيا والتي أطاحت بنظام القذافي، وأدت لا�يار الدولة، 

الانتقال السياسي ومسارات إعادة بناء الدولة إلى طريق مسدود. يغذي هذا المشهد الهش القطاع وصلت عملية 

الأمني ا�زأ والهجين في أحسن أحواله، الصراعات المحلية والمزمنة، المترافق مع غياب القانون وانعدام الأمن، ما أنتج 

  دت آ�رها �مل دول جوار ليبيا.حالة عدم استقرار تبلورت على شكل مخاطر و�ديدات أمنية امت

متجذر بعمق في العوامل الاقتصادية والثقافية  2011تجادل هذه الدراسة �ن التشرذم الأمني في ليبيا بعد 

والسياسية المحلية على وجه الخصوص، حيث لا يوفر القطاع الاقتصادي الليبي أي فرص عمل منتجة تقريبا، وتحول 

وما فاقم الإشكاليات المرتبطة �لقطاع  .ت التي تقتات على استدامة الأزمةيليشيالصورة مشوهة من اقتصاد الم

الأمني هو افتقار البلاد لحكومة موحدة ومؤسسات دولة عاملة تحتاجها لإعادة توزيع الثروة التي تعتبر هي الأخرى 

مع الصعو�ت الاقتصادية مأزقا مزمنا. وفي ضل هذه الظروف يحاول الليبيون على مدار أزيد من عقد التعامل 

وانعدام الأمن والقانون من خلال التوجه لمؤسسات ما دون وطنية زادت من ضعف الدولة على هشاشتها، 

يت وتجزئة الأمن في بعده �لاستناد على القبيلة أو المنطقة وحتى ا�موعة العرقية لتلبية مطالبهم، مما أدى لتفت

و التهجين الذي صبغ القطاع الأمني الحالي وعدم الاستقرار في ليبيا بعد ويمكن النظر لهذا التشرذم أ .القطاعي

، على أنه جزء من العملية التاريخية الفوضوية لتشكيل الدولة، وخلال هذه المرحلة يتم التوسط في 2011

شيات إضفاء الطابع المؤسسي عليها من خلال عمليات محلية لحكم الميلي �دفالاتفاقيات السياسية والأمنية 

والمتمردين وحتى ا�موعات شبه العسكرية والتي يتم تحديد نطاق الترتيبات الممكنة في إطارها من خلال مجموعة 

حد�ا التدخلات الأجنبية  زادت منقية التي تحولت لحالة مزمنة من القيود الاقتصادية والسياسية والثقافية السيا

من ا�يار طبع حالة إعادة بناء الدولة في سياق إشكالية إصلاح التي تتحمل جزءا كبيرا فيما وصلت إليه ليبيا 

  وإعادة بناء القطاع الأمني.

ومن هذا المنطلق تم طرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل إشكالية إصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني وما هي 

  أبرز تحد�ته؟

 التالية:وبغية الإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم التطرق للنقاط 

  ؛أولا: الإطار المفاهيمي لإصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع

  ؛�نيا: تحد�ت إصلاح وإعادة بناء قطاع الأمن

 .لية بناء القطاع الأمني في ليبيا�لثا: إشكا

 اع الأمني في بيئة ما بعد النزاعإعادة بناء القطالإطار المفاهيمي لإصلاح و .2

أصبح إصلاح قطاع الأمن أو إعادة البناء جزءا من مجموعة الأدوات القياسية للتدخلات داخل لقد 

في  2014في ماي  الاستقرار أو لتجنب الانقسام، الدول المتأثرة �لصراع وتلك التي تسعى لتحقيق نوع من
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ر دائم بشأن ، وهو أول قرا2151المناقشة الافتتاحية �لس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد القرار رقم 

قطاع الأمن ة في تلك الفترة �ن كي مون أن "حيث أوضح الأمين العام للأمم المتحد .إصلاح القطاع الأمني

الاستقرار اللازم لبناء في إطار سيادة القانون يمكن أن يعزز ثقة الشعب في الدولة ويوفر  للمساءلةالخاضع المحترف و 

  التنمية".السلام و 

  :يف إصلاح قطاع الأمنتعر  1.2

يتطلب أي بر�مج لإعادة إصلاح قطاع الأمن، أولا رسم بعض الحدود حول المفهوم، والذي هو كباقي 

المفاهيم المعقدة، لا يتوفر على تعريف مجمع عليه، على الرغم من أن مجمل التعريفات لقطاع الأمن تميل إلى التوسع 

هو مجمع عليه لحد كبير التعريف الذي قدمته لجنة المساعدة الإنمائية �دف الإلمام بكل جوانبه التعريفية. وما 

الجهات هي: "و  ه، للنظام الأمني المراد إصلاح)OECD.DAC(التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

والأمن)، الأمنية الأساسية (القوات المسلحة، الشرطة، الدرك، حرس الحدود، الجمارك والهجرة، أجهزة المخابرات 

وأيضا هيئات الإدارة والرقابة الأمنية (وزارة الدفاع، والداخلية، والهيئات الإدارية والمالية، ولجان الشكاوى العامة، 

 1وأنظمة العدالة التقليدية)، وقوات الأمن غير النظامية، ولكن أيضا شركات الأمن الخاصة، والميليشيات الخاصة".

سة في مجال إصلاح قطاع الأمن، وهو الأكثر صلة �عتبار أن هذا التعريف ومن بين التعريفات ربما المناف

 رجة كافية ويقترح البديل التالي:يجادل �ن القطاع الأمني خاصة في إفريقيا ليس �جا شاملا بد

تحول قطاع الأمن: وهذا يعني تغيير شامل لقطاع الأمن يهدف إلى تغيير علاقات القوة داخل القطاع 

قابة المدنية/ الدستورية لتحويل الثقافة المؤسسية، وتعزيز المهنية، وتحسين استخدام الموارد والفعالية �تجاه الر 

التشغيلية، من جانب قوات الأمن �دارة سياسية أفضل، ومن جانب السلطات المدنية جنبا إلى جنب مع المسائلة 

وعة واسعة من أصحاب المصلحة والقوى واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإشراك مدخلات من مجم

 2العاملة المحلية.

مصطلح "إصلاح القطاع الأمني" استخدم في سياق سياسي من قبل وزير الدولة البريطاني للتنمية غير أن 

، وارتبط بصورة مباشرة �لتغيرات الحاصلة في الأمن الدولي بعد ا�يار الاتحاد 1998(كلير شورت) عام 

على مناطق مختلفة من العالم. خاصة في سياق النظرية الليبيرالية وتطبيقا�ا، لذلك فإن  الارتداديةاته السوفييتي و�ثير 

أحد أهم إضافات إصلاح القطاع الأمني، مقارنة بنماذج المساعدة الأمنية خلال الحرب الباردة، هو التركيز على 

  3مفاهيم الحوكمة الرشيدة والأمن والتنمية.

إجراء لتقييم، وتطبيق ومراجعة (متابعة تقييم) من قبل  : على أنهالقطاع الأمنيكما يعرف إصلاح 

أو الدولية)، لتحسين الأمن الفعال والقابل للمحاسبة للدولة ومواطنيها، من دون تمييز مع السلطات الوطنية (

 4احترام كامل لحقوق الإنسان وسلطة القانون.
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ح القطاع الأمني، ولكن يمكن الحديث عن ثلاثة سياقات هناك توافق على عدم وجود نموذج موحد لإصلا

  لإصلاح القطاع الأمني: 

كوسيلة لرفع كفاءة و�ثير مساعدات   انحةعملية إصلاح القطاع الأمني متبناة من قبل الجهات الدولية الم -1

 التنمية.

صلاح الداخلي للأمن إصلاح القطاع الأمني وسيلة لتسهيل التنسيق التطبيقي والدمج المفاهيمي للدفاع والإ -2

 في الدول التي شهدت عمليات تحول ديمقراطي. وقد طبق هذا النموذج بعد الحرب الباردة.

ارتبط إصلاح القطاع الأمني �عادة البناء في مناطق "ما بعد الصراع"، أي الدول المتأثرة بنزاع داخلي، أو  -3

يل المثال، العراق، أفغانستان، على سبل (يمكن رؤيته في العديد من الدو صراع بين الدول، وهذا السياق 

 5ليبيا).و 

  إصلاح القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع 2.2

إصلاح وإعادة بناء القطاع الأمني في بيئة ما بعد النزاع يتسم �لتعقيد، لأنه عادة المؤسسات تكون  إنّ 

ضعيفة والوضع الأمني متأزم، ولكن أيضا شروط اقتصادية غير مستقرة، لذلك فإنه في مثل هذه الحالات عملية 

 .ككل  ة إصلاح القطاع الأمنينزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، يجب النظر إليها كجزء من عملي

يعد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مصطلحا عريضا �موعة من الإجراءات لنزع السلاح والتسريح 

ح والتسريح لاسوإعادة دمج عناصر ا�موعات المسلحة المتحاربة حينما ينتهي الصراع، ويهدف بر�مج نزع ال

شر الذي يستهدف السلام الهش الذي قد يدفع بيه المقاتلين السابقين إزالة الخطر المباوإعادة الإدماج إلى "

 6.المسلحين غير النظاميين وغير المسيطر عليهم"

مان عملية إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هما عمليتان مرتبطتان وتدع

ا أو )، وعليه فإن نجاحهمحكم القانون الدولة للقوة وفرض ترسيخ احتكاربعضهما البعض، ويهدفان إلى (

لهذا فيجب التخطيط لهما وتنفيذهما وتقييمهما من خلال تنسيق متواز، ويحدد فشلهما مرتبط بمصير واحد، و 

نموذج المعايير المتكاملة الذي تبنته الأمم المتحدة، ثلاث حلقات عملية للربط بين إصلاح القطاع الأمني ونزع 

  7ة الإدماج، وهي كالتالي:السلاح والتسريح وإعاد

 ربط نزع السلاح بسياسات الأمن القومي. -

 .ربط الإدماج الأمني والعسكري بعملية إصلاح القطاع الأمني -

مشاركة المعلومات بين فاعلي إصلاح القطاع الأمني، وفاعلي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لأهداف  -

 تخطيطية.
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لأمني فإن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يجب تطبيقه ولضمان نجاح عملية إصلاح القطاع ا

 عادة إدماجهم �لمؤسسات الأمنية.بمستو�ت دنيا، وذلك لكون عملية الإصلاح تتطلب نزع سلاح المحاربين وإ

ومن التعريف يتضح أن الدول المتأثرة �لصراع فقدت هذا الاحتكار، ولهذا فإن الغاية المشتركة من إصلاح 

القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح والإدماج، هي إعادة �سيسية بحل القوى الفاعلة المسلحة وإعادة �سيس 

 القوات الحكومية، فيما قد تتطلب بعض الحالات حل القوات الحكومية أو إحالة كوادرها أو جزء منهم للتقاعد.

 بيئة ما بعد النزاع: قطاع الأمن فيالتوجيهية للإصلاح وإعادة بناء المبادئ  3.2

�طير  هناك اعتراف متزايد �ن مبادئ لجنة المساعدة الخاصة �صلاح القطاع الأمني يمكن أن تساعد في

والأمنية، حيث يمكن هذا النهج البلدان  ةالتي تقدمها مجتمعات السياسة الدبلوماسي المدخلات الفنية "الأصعب"

خلال دمج سياسات وممارسات التنمية والأمن، ولكي تكون مبادرات من مواجهة التحد�ت الأمنية المتنوعة من 

  تلتزم �لممارسات الجيدة التالية: ينبغي أن إعادة بناء أو إصلاح القطاع الأمني فعالة ومرنة 

 هي: مني لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية و يجب على المانحين المشاركة في إصلاح القطاع الأ -1

 .عدالة الأساسيةتحسين تقديم خدمات الأمن وال -

 .إنشاء نظام فعال للحوكمة والرقابة والمسائلة -

 .تطوير القيادة المحلية وملكية عملية الإصلاح لمراجعة القدرات والاحتياجات الفنية للنظام الأمني -

تسليم المدخلات الفنية لإصلاح القطاع الأمني وتنسيقها مع فهم واضح للطبيعة السياسية لإصلاح القطاع  -2

التنمية السياسات المختلفة (الأمني والفرص والقيود السياسية. وهذا هو الأساس الذي يمكن �تمعات 

اء فهم لإصلاح القطاع الأمني )، أن تعمل معا بشكل فعال ومتسق. وأيضا بنلأمنوالحوكمة والدبلوماسية وا

 8بين الجهات الفاعلة غير الأمنية أمر ضروري لبناء حوار حول قضا� إصلاح الأمن والعدالة والحوكمة.

كما يجب �يئة ا�ال السياسي في البلدان الشريكة وإجراء استثمارات مبكرة في التحليل المناسب، �عتبار  -3

 تقييم غير ملائم وكانت في كثير من الأحيان ذات طبيعة فنية للغاية. أنه في السابق كانت البرامج تستند إلى

لذلك يجب تحقيق توازن بين الدعم لتوفير المكاسب السريعة وتدابير بناء الثقة من �حية، وتخصيص الوقت 

 لفهم كل سياق معين مع التحليل والتقييم المناسبين من �حية أخرى.

يم بتصميم البرامج الواقعية المركزة، والتي يمكن أن تقدم مساهمات كبيرة ويجب أيضا أن تسترشد أدوات التقي -4

جراء تقييمات مشتركة الدعم البلدان الشريكة في تلبية احتياجات الأمن والعدالة لجميع المواطنين. حيث إن 

ليل هو السبيل لضمان دعم المانحين الفعال لعمليات إصلاح القطاع الأمني، فمن المرجح أن يعزز التح

المشترك الفهم للمشاكل والأهداف المشتركة. أي أنه يمكن لأدوات مثل تحليل القوة ومحركات التغيير والتحليل 

 للنزاع أن تكشف الأسباب الجذرية للنزاع العنيف ومشاكل النظام الأمني. الاستراتيجي
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نة في دعم الملكية المحلية عند وأن تكون مر  ،يجب تصميم البرامج للمساعدة في تحديد الدوافع المحلية للإصلاح -5

ظهورها، وتعتمد عملية تحديد الملكية وتعزيزها اهتماما مستمرا، ولا يمكن افتراض أن الملكية ستكون سهلة 

التحديد أو متماسكة عند النقطة التي يبدأ الفاعلون الدوليون الانخراط. من �حية أن المرونة مطلوبة 

ة المتمايزة عبر مؤسسات النظام الأمني والمستفيدين، سواء من الدولة أو للاستجابة لمسارات واتجاهات الملكي

من غير الدول، ومع مرور الوقت ومهما كان الثمن يتعين على الجهات المانحة تجنب الإغراء لدعم المبادرات 

غير المرجح التي يحركها العرض، لذلك فإن الإصلاحات التي لم يتم تشكيلها ولا يقودها الفاعلون المحليون من 

 أن يتم تنفيذها بشكل صحيح ومستدام.

ونظرا لأن الملكية والقيادة ليسا متجانسين أبدا وليس من السهل تحديدهما دائما، يجب إعطاء الأولوية لفرص  -6

 تعزيز تحالفات أصحاب المصلحة المتعددين من أجل التغيير.

فير الأمن والعدالة حساسة لرامية إل دعم تو يجب أن يعمل المانحون مع الشركاء لضمان أن تكون المبادرات ا -7

مستدامة من الناحية المالية والمؤسسية والثقافية وا�تمعية، �عتبار أن الاستدامة قضية أساسية في و  للنزاع

 خدمات الأمن والعدالة. وفيرتصميم وتقديم الدعم لت

تعدد أصحاب المصلحة. ويساعد ذلك تحتاج برامج إصلاح القطاع الأمني إلى إتباع �ج متعدد الطبقات أو م -8

في توجيه مساعدات المانحين إلى مقدمي هذه الخدمات، والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في وقت 

متعددة  الاستراتيجيةتساعد حيث واحد، في النقاط المتعددة التي يتم فيها تقديم الخدمات اليومية الفعلية. 

ات قصيرة المدى لتقديم خدمات الأمن والعدالة المعززة، مع بناء الطبقات على الاستجابة للاحتياج

 الاحتياجات متوسطة المدى لقدرات الدولة.

يحتاج ا�تمع الدولي إلى الانتقال من المشاريع المخصصة والقصيرة الأجل في كثير من الحالات، إلى المشاركة  -9

ة واستراتيجية يجب أن تبنى على الفهم المشترك الأكثر استراتيجية. ولكي تكون النهج الشاملة للحكومة فعال

تعزيز الشفافية بغرض واحترام التفويض المتفق عليه والمهارات والكفاءات المختلفة لتحقيق الأمن والتنمية، 

 9المتماسكة. الاستراتيجيةحول الأهداف والمخصصات والعمليات 

ئية لخدمات الأمن والعدالة الأساسية. يجب أن تركز أهداف إصلاح القطاع الأمني على النتائج النها -10

من خدمات العدالة في أفريقيا جنوب الصحراء يقدمها مقدمو  ٪80الأدلة التي تشير إلى أن ما لا يقل عن 

غير الحكومية لتوفير الفواعل يجب أن يوجه المانحين لإتباع �ج متوازن لدعم الدولة و  ،خدمات غير حكوميين

 مرنة، ير المرجح أن تكون البرامج المقيدة بمؤسسات حكومية أو غير حكوميةخدمات الأمن والعدالة. من غ

 مع استبعاد الأخرى فعالة.
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يجب على ا�تمع الدولي استخدام الأدوات والنهج المناسبة للسياقات المختلفة، وينبغي بناء الدعم عبر   -11

 الأمني، تشمل الخيارات: نظام العدالة والأمن لضمان إتباع �ج أكثر استراتيجية لإصلاح القطاع

�ج لحل المشكلات يعني التركيز على مشكلة أمنية أو عدالة واحدة (مثل الجريمة) كنقطة دخول من أجل  -

 حشد المشاركة على نطاق المنظومة.

�ج مؤسسي حيث توجد مبادرات مؤيدة للإصلاح على المستوى المؤسسي يمكن دعمها (مثل  -

 بدأ�ا الحكومة).مراجعات النظام الأمني التي 

والأهداف الموجهة  - �مين السلام-يركز على فهم وتحقيق التكامل  �ج مرحلي لحالات ما بعد الصراع -

 نحو التنمية حيثما أمكن ذلك.

تعد المشاريع والبرامج متعددة أصحاب المصلحة أدوات أساسية لإصلاح القطاع الأمني، لكن برامج دعم  -

 10مهمة للنظر في قضا� تمويل قطاع الأمن. ميزانية المانحين توفر فرصًا

ينبغي النظر إلى إصلاح القطاع الأمني �عتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط لحالات ما بعد  -12

الصراع مباشرة وعمليات دعم السلام. يمكن أن يساعد هذا في منع إتباع �ج مفكك للمشاركة في مرحلة ما 

شاملة للسلام  ستراتيجيةامن البداية التي تتضمن  تراتيجيةسالالمشاركة ع ويؤدي إلى مزيد من ابعد الصرا 

 المستدام. إن إدراج إصلاح القطاع الأمني في التخطيط الاستراتيجي لعمليات دعم السلام أمر �لغ الأهمية.

كما يجب اختيار نقطة الدخول الصحيحة المؤدية إلى إصلاحات أوسع على مستوى النظام الأمني،  -

طلاق نكيفية تسلسل الإصلاحات ونقاط الان طرق ربط الإصلاحات �لنظام الأوسع و حيث أ

والسمات الخاصة �حتياجات إصلاح القطاع الأمني بعد الصراع. والتي تشمل القطاعات الفرعية 

 11التالية:

 الرقابة المدنية والمسائلة -

 إصلاح الدفاع  -

 إصلاح أجهزة المخابرات والأمن  -

 إدارة الحدود  -

 الأمن  حفظ -

 الإصلاح القضائي والقانوني  -

 إصلاح إدارة السجون  -

 الخاصة الشركات الأمنية  -
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 الجهات الفاعلة غير الحكومية ا�تمع المدني و  -

لقد أصبح إصلاح نظام الأمن عنصرا محور� في الجهود المبذولة للتغلب على الهشاشة والصراع في العديد من 

يواجه المانحين هو كيفية ضمان قيامهم بدعم عمليات الإصلاح البلدان، ويضل التحدي الأساسي الذي 

من خلال تحسين تقديم الخدمات، والمساعدة في تطوير أنظمة ن الفقر عبر التنمية المستدامة، ودعم الحد م

والعدالة في البلدان الشريكة، مع مركزية النظر للعملية على أ�ا جزء من عملية  لمساءلةلفعالة وخاضعة 

  عادة بناء الدولة في بيئة ما بعد النزاع.شاملة لإ

 بناء قطاع الأمن:  وإعادةتحد�ت إصلاح .3

وبناء عليه فإن هذا البيان  ،هدف جماعي"" الأساسي من إصلاح قطاع الأمن هومن المؤكد أن الهدف 

يؤكد على أهمية إصلاح القطاع الأمني كنهج لبناء الدولة ويقر �لسجل المختلط وغير الكامل لتدخلات إصلاح 

  القطاع الأمني.

 مركزية توافق وتكامل السياق المحلي والدعم الدولي في عملية إصلاح القطاع الأمني: 1.3

القطاع الأمني هو موضع نقاش تعريفي كبير، لكن كتيب منظمة وانطلاقا من أن إصلاح أو إعادة بناء 

يسعى ة إصلاح القطاع الأمني على أنه "التعاون الاقتصادي والتنمية يضع تعريفا شاملا لكيفية الدعم الدولي لعملي

ير الديمقراطية إلى تعزيز قدرة البلدان على تلبية نطاق الأمن وتحد�ت العدالة التي يواجهو�ا بطريقة تتفق مع المعاي

والمبادئ السليمة للحكم وسيادة القانون". ليتم تناول هذا التعريف الشامل �شكال مختلفة من قبل معظم 

المنظمات الدولية المنخرطة في إصلاح القطاع الأمني، وهو ينعكس أيضا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 

 12مم المتحدة في دعم إصلاح قطاع الأمن.حول �مين السلام والتنمية: دور الأ 2008

ليتم اتباع هذا النهج من قبل العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية في السعي لتحقيق أهداف ديمقراطية 

، 2014أمنية أوسع. حيث أنشأ الإتحاد الإفريقي في إطار سياسته بشأن إصلاح قطاع الأمن في عام تنموية و و 

طاع الأمن ولكنه يقترح أيضا مناهج إقليمية لمشاركة دول الإتحاد الإفريقي وقوات والذي يؤكد على قيم إصلاح ق

ولكن هناك بعض  ،الأمن في برامج الإصلاح، بغض النظر عن التقدم الذي أحرزه الإتحاد الإفريقي في هذا ا�ال

مركزي للدولة، بسبب  التردد في المشاركة في تنفيذ برامج إصلاح القطاع الأمني، الذي يبقى لحد كبير مشروع

مخاوف بشأن السيادة والتدخل الخارجي، وهذا يعني أنه �درا ما يتم تنفيذ إصلاح القطاع الأمني في شكله الشامل 

و�لتالي فإن الأجندة المعيارية الأساسية القوية للديمقراطية وحقوق الإنسان تميل إلى أن تكون خاضعة للتدريبات 

  13لية الدولة.الفنية والتجهيز لز�دة فعا

يعد إصلاح القطاع الأمني عنصرا أساسيا في بناء الدولة على نطاق أوسع، نظرا لأن توفير الأمن والعدالة 

كمزود للأمن). دالة وحكمها) والعقد الاجتماعي (كمزود للعية (هو في صميم وظيفة الدولة، كأجزاء من الشرع
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أوسع وإلى على عملية إعادة بناء الدولة على نطاق وعلى هذا النحو يمثل إصلاح القطاع الأمني �فذة 

غير المكتوبة عادة التي تضعها الجهات الفاعلة الدولية عند الانخراط في عملية إعادة بناء الافتراضات الأساسية و 

القشرة على أنه �ج "Lemay hebertت هيبير  ليماي الدولة. كما قد يؤدي إهمال السياسة إلى ما يشير إليه

الفارغة"، حيث قد ينتج عن حل " مقاس واحد يناسب الجميع"، حيث أن للدول المستوردة دولة تعمل لصالح 

 14النخب المحلية ولكنها تفتقر شرعية أساسية مع السكان على نطاق واسع.

وعلى الرغم من السجل المختلط وغير المكتمل إلى حد ما لتدخلات إصلاح القطاع الأمني، فإن العديد 

لجهات الفاعلة الدولية تشارك حاليا في برامج إصلاح القطاع الأمني، على سبيل المثال الأمم المتحدة في من ا

 .2012بعد فرنسا في مالي و ية الكونغو الديمقراطية وليبيا، جمهور 

ومزيجا معقدا لإصلاح قطاع الأمن الذي ليس متشا�ا  ،تستخدم هذه البرامج مجموعة من الأساليب

لكن دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو بيان واضح جدا، حيث يطرح وجهة نظر مفادها أن �لضرورة، و 

 الأهدافإصلاح القطاع الأمني يجب أن يركز على اتفاقيات الشركاء مع البلدان المتلقية �دف تحقيق أربعة 

 15للعملية. ساسيةالأ

هناك نقاش مفاهيمي حول نطاق وحدود "الأمن"   نه كانأوعلى الرغم من تشابه بيئة ما بعد الصراع إلى 

كقطاع بشكل عام، وهذا لأن البرمجة الشاملة لإصلاح القطاع الأمني تتجاوز القدرة التشغيلية للخدمات الأمنية 

في عمليات مكافحة الإرهاب أو مكافحة التمرد، و تضم عناصر أعمق وأكثر حساسية من الناحية السياسية مما 

اسعا لازدهار أنظمة العدالة العرفية المحلية، فيما يتعلق ببناء الدولة، لذلك تبقى العدالة �لغة الأهمية قد يترك مجالا و 

كمقياس لشرعية الدولة وقدر�ا على إنفاذ القوانين بشكل عادل، فضلا عن اعتباره مصدر محرك للصراع إذا أسيئ 

 التعامل معه.

و المتزامنة مع عملية ألقطاع الأمني في بيئة ما بعد الصراع وفق هذا النحو ربما لا تكون مقاومة إصلاح ا

إعادة بناء الدولة مفاجئة، لأن هذه العناصر تذهب إلى صميم ماهية الدول وما تعنيه القوة داخل الدولة، كما 

لمشكلة يمكن أن يؤثر أي بر�مج لإصلاح القطاع الأمني بشكل كبير على علاقات القوة المحلية المرتبطة �لأجهزة ا

لقطاع الأمن والذي غالبا ما يتم هندسته وفق روابط معقدة لنخب محلية مشاركة في العملية السياسية قد تلجأ في 

العديد من الحالات لز�دة حدة الصراع إذا لم يتوافق بر�مج الإصلاح في القطاع الأمني مع أهدافها السياسية المحلية 

 16فوذ على مستوى القطاع الأمني.المرتبطة �لبحث عن إدامة السلطة والن

شاملة يعني بشكل فعال أن إصلاح القطاع الأمني يتكون في الكثير من  ستراتيجيةاإن الافتقار إلى 

البرامج الصغيرة غير المنسقة التي تقدم أنشطة تطوير وأمن "تقليدية"، تتخذ وسم إصلاح  الأحيان من سلسلة من

تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالا حيث لا توجد خطة شاملة المثال، القطاع الأمني فقط، على سبيل 
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لإصلاح القطاع الأمني على الرغم من تبني العديد من الجهات المانحة لأهداف البر�مج، ولكن أيضا حيث يقوم 

يل المثال مانحون مختلفون بتنفيذ أنشطة مختلفة داخل نفس القطاع ولكنهم يستخدمون نفس التسمية، على سب

الأوروبي  والاتحادتتكون النسخة الفرنسية من البر�مج �لتدريب والتجهيز، والبلجيكيون يفعلون شيئا مشا�ا، 

يحاول التنسيق، والمملكة المتحدة مهتمة �لمسائلة وكذلك القدرة، بينما تشارك أيضا في تدريب الشرطة جنبا إلى 

ي مكان آخر في القارة الإفريقية تستأجر نسخة الولا�ت المتحدة جنب مع جنوب إفريقيا، وفي نفس الوقت في أ

لتدريب الجيش الليبيري دون أي عناصر سياقية مثل القيادة  DynCorpمن إصلاح القطاع الأمني شركة 

 17والسيطرة المدنية.

الفاعلة يزداد الأمر تعقيدا بسبب الوكالة على المستوى المحلي، حيث عادة ما يكون هناك ميل للجهات و 

المحلية لتكون انتقائية في كيفية تنفيذ برامج أو مبادرات إصلاح القطاع الأمني، حيث يضل �ثير النخب المحلية في 

ولكن دون بحث كاف. وبسبب التركيز الأقل على السياقات التي  ،التأثير على اتجاه الإصلاحات وتنفيذها مهما

لتعليمية  فشل بعض الجهود التكنوقراطية و الأمني قد يؤدي ذلك إلىتنفيذ إصلاح القطاع  هامن المحتمل أن يتم في

وربما يجعل الأوضاع الهشة أسوأ بكثير، وفي أفضل الأحوال يؤدي لعدم تحسين  ،للبر�مج على المستوى السياسي

تماعية الوضع الأمني، لذلك يستلزم الأمر حاجة ماسة لتطوير المؤسسات والقدرات المحلية بدلا من الهندسة الاج

المدفوعة من الخارج التي تضل �بعة خارجيا، وهذا متوافق تمام مع الأهداف الأصلية لإصلاح القطاع الأمني نفسه 

 18في إعادة بناء مؤسسات شرعية.

عادة ما يؤدي الفشل في تفسير سياسات إصلاح القطاع الأمني من حيث علاقات القوة المحلية 

نة وراء هياكل الدولة على ضعفها، إلى إتباع �ج تكنوقراطي يركز على تحسين والعلاقات السياسية اليومية الكام

فعالية المؤسسات الأمنية بدلا من السياسات التي تبحث عن سياقات عدم الاستقرار، وتميل جهود تحقيق 

رجع ذلك الاستقرار على المدى القصير إلى أن تكون لها الأسبقية على التحولات الديمقراطية طويلة المدى. وي

جزئيا إلى أن السياق المباشر لتحقيق الاستقرار هو أحد الأمور الملحة، ولكن أيضا لأن هذه هي الطريقة التي 

 يعمل �ا المانحون الدوليون. 

لذلك فإن التركيز المبكر على الأمن أدى إلى إضفاء الطابع الأمني على أجندة إصلاح قطاع الأمن حيث 

تحكم الأجندة الأمنية جميع الإجراءات  أي أن ،شكال "اعتماد المسار الآمن"تتجه البرامج إلى شكل من أ

اللاحقة، بما في ذلك العدالة، لينتهي الأمر بتعزيز تقوية النخب السياسية من خلال جعل وسائل السيطرة أكثر 

 19فاعلية دون تغيير نظام الرقابة والمسائلة الديمقراطي.

الأمن شيء سيتطلب التغيير الجيلي في إصلاح قطاع الأمن إعادة النظر في الحكمة التقليدية القائلة �ن 

صراع حيث يستهلكه المواطنون، لا سيما في سياق البيئات الهشة وحالات ما بعد التقدمه الدول وتحدده، و 
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تمع المحلي هي التي تقدم الأمن و�دده في غيرها من قوات الأمن النظامية على مستوى ا�العصا�ت والميليشيات و 

مني يطمح لأخذ فكرة الملكية المحلية على الوقت نفسه. لذلك لا يمكن لأي �ج لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأ

محمل الجد تجنب حقيقة أن " المحلي " فئة غير عملية ومربكة للغاية، مع الإقرار أيضا �ن الاستراتيجيات التقليدية 

   20العرض.ديدها بشكل قاطع من حيث العمق و ك المحلي من التشاور إلى المشاركة تم تحلإشرا

  مركزية الدولة في عملية إصلاح القطاع الأمني:الملكية الوطنية و  2.3

ضرورة سواء تم الإقرار �ا �عتبارها "بناء السلام، لكية تتغلغل في خطاب التنمية و الإشارات إلى الم نّ إ

حتمية أو ضرورية بشكل مطلق"، أو تم إطلاقها فقط �عتبارها مفهوم طنان وفارغ، فإنه لا يزال هناك عدم إجماع 

الدولة، أو إصلاح القطاع  سواء على التنمية أو بناءيمارس الملكية (حول من الذي يجب أن يتوقع منه �لضبط أن 

 ) على المستوى المحلي.الأمني

برام الاتفاقات على مستوى النخبة والإصلاح المؤسسي على مستوى الدولة يميز معظم التركيز على إ إنّ 

عليه حول كيفية التدخلات المعاصرة لما بعد الصراع، من الناحية العملية لا يزال هناك الكثير مما يجب التركيز 

 رات بين الملكية الوطنية (أوتوت) لأغراض إصلاح القطاع الأمني، في حين أن الممارسة الملكية (أو يمكن تسهيلها

المواطنون تبدو واضحة. �عتبار أن الدول و  )، لعمليات إصلاح القطاع الأمنيالنخبة)، والملكية المحلية (أو ا�تمعية

ببساطة يميلون للنظر إلى المشكلة الأمنية من منظور مختلف تماما، حيث أدى الاتجاه السائد  الانتقاليةفي السياقات 

مني من منظور تقني وليس سياسيا إلى جذب الانتباه بعيدا عن لأول إلى النظر لإصلاح القطاع الأفي الجيل ا

حتمية التوفيق بين الإطار الأوسع لعقد اجتماعي معاد التفاوض بشأنه، أي أن عملية إصلاح أو إعادة بناء 

 21لة كحالة شاملة.القطاع الأمني لا يمكن النظر له من زاوية منفصلة عن عملية إعادة بناء الدو 

لا يمكن فهم ديناميكيات إصلاح القطاع الأمني خارج السياق الأوسع للصراعات المحلية المستمرة كما أنه 

حول من يتحكم في موارد السلطة في بيئات غير آمنة وغير مستقرة مؤسسيا، فضلا عن القواعد الناشئة في لعبة 

بيل المثال لدينا القوميين البوسنيين العازمين على الحفاظ على حول كيفية تخصيص السلطة والتحكم فيها، وعلى س

عرقيا، إلى أمراء الحرب الأفغان الذين يقسمون وزارتي الدفاع والداخلية في بلادهم، إلى الزعماء  مجزأةقوات شرطة 

هيم ا�ردة للأمن البارزين في سيراليون لحماية أدوارهم التقليدية كمقدمين للأمن والعدالة، �درا ما توضع المفا

قالية بطرق تحافظ على خصوصيتها البشري على رادار تتهافت النخب السياسية على التنقل في السياقات الانت

 22مواقفها أو تعززها.و 

ل إصلاح القطاع الأمني أولو�ت كما انه غالبا ما يتم تجاوز في خضم الصراع السياسي الأوسع حو 

لمؤسسات الأمنية الرسمية التي تستهدفها برامج الإصلاح، والذين يميلون إلى الذين يسكنون ا أولئكوجهات نظر و 

أن ينظر إليهم على أ�م أهداف للإصلاح وليس كمصلحين في حد ذا�م. بينما يتحدث هذا المنظور إلى الحكمة 
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ة �لصراع هي بطبيعتها التقليدية القائلة �ن المؤسسات الأمنية وليس فقط تلك الموجودة في السياقات الهشة والمتأثر 

  خدمية ومقاومة للتغير لأ�ا مرتبطة بديناميكيات محركة وطنية أو محلية.

 الشمولية عند إصلاح القطاع الأمني: 3.3

البلاغية القياسية لسد الفجوة  داةلقد أصبحت شمولية إصلاح القطاع الأمني في السنوات الأخيرة الأ

 ،والمحلية، من حيث أن الصفقة الجديدة للانخراط في الدول الهشة على سبيل المثالالتوترات بين الملكية الوطنية و 

لتي تسعى إلى وضع العلاقة بين الدول الهشة ا حول بناء السلام وبناء الدول و والتي انبثقت عن الحوار الدولي

شاملة التي تقودها الدولة " التحولات ال أوالمانحين الدوليين على أساس أكثر إنصافا وأقل أبوية متجذرة في مبد

وعد الموقعون عليه بتعزيز التسو�ت السياسية الشاملة ودعم الحوار دولة للخروج من حالة الهشاشة". و والمملوكة لل

 2013ن تحديث الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني لعام أالسياسي الشامل والتشاركي، كما 

مشاركة ا�تمعات و أمن الناس "يتطلب حوارا شاملا  أن الهدف النهائي لز�دةيعيد النظر في الموضوع، بحجة 

 23وا�تمع المدني".

إن الملكية لعملية إصلاح القطاع الأمني من جانب ا�تمعات المتأثرة �لصراع بشكل كبير لا يجب أن 

ختلافات الهائلة على تجاوز الا تقتصر برامج الإصلاح التي تركز على ا�تمع المدني أو المستندة إلى ا�تمع

الموجودة عبر مشهد الجهات الفاعلة غير الحكومية، بل إ�ا تواجه أيضا  ،والانقسامات التي لا تعد ولا تحصى

مسألة التحالفات الشاملة بما  2011تحد�ت مروعة من حيث الحجم والتنسيق، بينما تناول تقرير التنمية لعام 

"، ومن أسفل زيج من �ج "الدولة وغير الدولةالحرب إلى السلام، مشيرا إلى الحاجة لم فيه الكفاية في التحولات من

إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، لا تزال الإشكاليات مطروحة حول مقدار المشاركة، و�ي شكل، ومع من، وإلى 

كز على المستوى المحلي سواء  متى، وفي النهاية إلى أي غا�ت. و�ستثناءات قليلة، فإن المبادرات الدولية التي تر 

كانت �دف لبناء السلام بشكل عام أو إصلاح القطاع الأمني بشكل خاص لم تتعامل بشكل كامل مع هذه 

التحد�ت، وكانت تميل إلى أن تكون مخصصة وقصيرة المدى والتي أدت غالبا لفشل عملية إعادة بناء القطاع 

 أفضل الحالات لأنه يخدم مصالحها الضيقة على المدى الأمني وإصلاحه، أو إلى �جينه بشكل مزمن في

 24القصير.

علاوة على ذلك، سعت أجندة الشمولية على وجه الخصوص إلى إعطاء صوت للأشخاص الأكثر ضعفا 

اللاجئين والنازحين، مما أ�ر أسئلة أساسية حول ما إذا كانت الجهات �، بما في ذلك النساء والشباب و والأكثر أما

نظر لها على أ�ا لا تدخل في صميم عملية إصلاح القطاع الأمني في الواقع لديهم القدرة أو الإرادة، لتمكين التي ي

أولئك الذين تم إهمالهم تقليدً� داخل مجتمعات معينة، في العديد من سياقات ما بعد الحرب. في �اية المطاف، 

البر�مج إلى مشاركتها سواء كانوا مواطنين عاديين أو فإن الواقع هو أن العديد من الجهات الفاعلة التي يسعى 
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جمعيات شعبية ليس لديهم القدرة ولا الموارد للقيام بذلك بشكل فعال، �هيك عن التنافس على النفوذ مع 

 النخب الراسخة. 

الطريقة  و�لتالي إذا كان خطاب الإدماج يهدف إلى التوفيق بين التوترات بين الملكية الوطنية والمحلية، فإن

التي تم �طيرها �ا تبدو غير مسيسة بشكل غريب، �لنظر إلى كل من ساحة اللعب غير المتكافئة التي تتفاعل 

الواقع الذي ما هو على المحك في هذا التفاعل هو الطريقة التي يتم و  ـ عليها الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول

كل خاص في قطاع الأمن، من غير المرجح أن تظهر التحولات الشاملة �ا توزيع السلطة وممارستها وإدار�ا. بش

المستنيرة �لحوار السياسي الشامل إما بشكل عضوي أو بمبادرة من الجهات الأمنية على مستوى الدولة (للأسباب 

وطنية مستنيرة، المذكورة أعلاه)، و�لتالي، قد يكون الواقع أنه خارج الحالات الاستثنائية التي تنطوي على قيادات 

 قد لا تتمكن الجهات الفاعلة الدولية من التراجع ولعب دور الميسرين المحايدين.

بدلاً من ذلك، قد تتطلب إضافة مضمون إلى أجندة الشمولية من الخارج القيام �دوار سياسية عالية في 

ون سلعة حساسة في مجال الأمن)، تكاقتطاع الفضاء السياسي، �لإضافة إلى توفير الموارد والمعلومات (دائمًا ما 

حتى التدريب المطلوب لضمان ذلك يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية المساهمة بشكل كامل في عمليات و 

حوار السياسات وإعلامها. مثلما يبتعد المانحون الدوليون عن استخدام أدوات مثل المشروطية لتوجيه عمليات 

دوات من أجل تمكين عمليات ينة، فقد يكون مطلوً� منهم النظر في نفس الأإصلاح القطاع الأمني نحو نتائج مع

  25تشاركية.و خاصة 

  إشكالية بناء القطاع الأمني في ليبيا:. 4

  :الاستقلالتشكيل القطاع الأمني في ليبيا بعد  1.4

شك الملك حكومتها بمعضلة كيفية هيكلة احتكار الدولة للقوة،  1951واجه إنشاء الدولة الليبية عام 

إدريس الأول في قدرته على السيطرة على جيش وطني. لذلك فضل الاعتماد على قوته شبه العسكرية المكدسة 

)، وأبقى الجيش النظامي صغيراً وخاضعًا لسيطرة الأجانب. حيث كان يخشى CYDEFقبليًا، قوة دفاع برقة (

الملك إدريس أن يقوم الجيش الذي يتم تجنيده بشكل منصف من الأغلبية الليبية في طرابلس، بتدبير انقلاب، 

 لذلك أراد الاستغناء عن جيش وطني والاعتماد بدلا من ذلك على قوات شبه عسكرية مكدسة من بدو برقة

الموالين للنظام الملكي، كما كان للملك إدريس قوة أكبر تعرف في الأصل �سم القوات العربية ثم أعيدت تسميتها 

  26.1939، والتي نظمها البريطانيون من أجل الملك إدريس السنونسي سنة CYDEFبـ

.  1958-1956الجيش في كما أدت التهديدات الخارجية المتزايدة إلى ا�يار نموذج إدريس الأول للسيطرة على 

وفي نفس الوقت أجبرت فيه الأحداث الإقليمية على تبني قيادته العليا وأجبرته على توسيع الجيش، لحدود 

. وبعد سحب 1952فرد في  1200، بعدما كان لا يتجاوز 1961و 1956فرد في الفترة بين  5000
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لسنوسي أن ليبيا ستحتاج لتشيل جيش للدفاع وأبلغت ا 1965المملكة المتحدة حمايتها من طرابلس وطبرق عام 

الليبيين إلى مطالبة حكومتهم بتطوير جيش قادر على  1967عن نفسها، كما دفعت الهزيمة العربية خلال حرب 

، ترافق في 15000الإسهام في القضية العربية المشتركة، ليرد الملك السنوسي أولا �لسماح بتوسيع الجيش إلى 

رسوم �لتجنيد الإجباري للمؤهلين. بينما رضخ إدريس السنوسي لضرورة توسيع الجيش ، �صدار م1969ماي 

فقد طور بعد ذلك نظامًا من مستويين، حيث قام جيش قوة دفاع برقة المدجج �لسلاح بشكل متزايد على 

 CYDEFموازنة جيش دائم،أنشأ إدريس بعد ذلك قوتين متخصصتين من قوات الانقلاب المضاد التابعة لـ 

هكذا، طور إدريس نظامًا من مستويين، حيث شكّلت الجماعات شبه العسكرية  27خارج طرابلس والبيضاء.

 28المتكدسة على المستوى ا�تمعي العقبة الأساسية أمام قيام الجيش الوطني بتدبير انقلاب.

قل واقعية في التحول لصالح الأول، بسبب عوامل بشرية أ CYDEFاستمر ميزان القوى بين الجيش و

، حيث  CYDEFظهرت القبلية والمحسوبية المستوطنة في  CYDEFوعلى الرغم من سخاء إدريس تجاه 

كانت الخلفية العائلية أكثر أهمية من الكفاءة المهنية، قللت من كفاءة القوة حتى عندما استوعبت أسلحة أثقل. 

الخمسينيات من القرن الماضي، كانت لاحظت المخابرات الأمريكية هذا التراجع، مشيرة إلى أنه "طوال 

CYDEFالتدريب هو لعام للروح المعنوية والانضباط و المستوى ا "منظمة مختصة ورائعة"ولكن بعد عقد من ذلك

، لكن الانقلاب الذي أطاح 1969من مستويين في حكمه حتى عام منخفض الآن. استمر نظام إدريس المكون 

  92به كاد أن يغرق ليبيا في حرب أهلية.

  صعود القوات المسلحة الليبية المركزية: 2.4

سعى القذافي بعد وصوله للسلطة في ليبيا والزعماء الذين انضموا إليه في الإطاحة �دريس إلى إعادة 

تشكيل مؤسسات الدولة الأمنية. لقد سعوا لكسب ولاء الجيش وحشد الدعم العام �ستخدام جيش موسع 

على الرغم من البذخ على القوات المسلحة، حيث قام بتعزيز حجم الجيش  لمتابعة أهداف السياسة الشعبية.

بشكل كبير وزاد من قوته النارية في نفس الوقت الذي تم فيه تطهير القوات المسلحة الليبية، تم رفع الإنفاق 

كل هذه   في المائة في ميزانية الجيش، رغم 50 ـمليون دولار سنو�، وهو ما يعني ز�دة ب 140الدفاعي إلى 

لم يثق الإصلاحات التي عرفها القطاع الأمني في ليبيا في مرحلته الأولى إلى أن الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي 

حتى خلال هذه الفترة، كرر عناصر من نظام إدريس ذي المستويين من خلال بشكل كامل في جيشه. لذلك 

 30عارضة.إنشاء الحرس الثوري كقوة مضادة ولجان ثورية لقمع الم

على الرغم من الموارد الباهظة التي خصصها القذافي لتطوير الجيش فإنه لم يثق في المؤسسة �لكامل، حيث 

 .لذلك1975، 1970، �1969لقذافي في ثلاث مناسبات  للإطاحة�مرت مجموعات من داخل الجيش 

خلال بناء قاعدة قوة قبلية  سعى القذافي إلى ضمان نفسه ضد الانقلاب حتى عندما وسع الجيش، وهذا من

توفر الأفراد المطلوبين، فقد نسق تحالفات مع القبائل التي  أن مرتبطة �لنظام، ولأن قبيلة القذاذفة كانت أصغر من
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، 1975فلة في أواخر عام ور هي التزاوجت �ريخيا مع القذاذفة، ليتم إبرام ميثاق رسمي مع أكبر القبائل في ليبيا و 

 يضا مع قبيلة المغاربة ذات الثقل ا�تمعي الكبير في ليبيا خاصة في الجنوب.تم عقد ميثاق أو 

للتعويض عن قدرته المحدودة على تكديس القوات  الانقلابلقد وضع العقيد القذافي ممارسات أخرى لمنع 

، �دف التضييق على 1979النظامية، ولهذا الغرض أنشأ هيئة شبه عسكرية مثل اللجان الثورية المنشأة سنة 

كما   ،العسكري الانقلابلمنع  1982فرد من الحرس الثوري �سس عام  2000العمل السياسي، وتم تشكيل 

، بيينفرد، تلقت تدريبات من مدربين كو  ألف 45شيات بدوام جزئي قوامها تم تشكيل جيش الشعب، ميلي

وتعمل هذه القوات المسلحة شبه الرسمية بمثابة ثقل موازن للجيش الذي أصبح يمارس مهامه في بيئة هجينة، وهو 

ة أمنية ذات ما أصبغ القطاع الأمني في ليبيا حتى منذ تشكيل الدولة أين عمل النظام السياسي على تشكيل أنظم

   31مستويين تحولت لقطاع أمني هجين يعاني ضعفا وهشاشة مزمنة.

  :2011تشرذم القطاع الأمني والحرب الأهلية في ليبيا بعد  3.4

على الرغم من أن انتصار التمرد كان شاملا، إلا أن نظام القذافي ذي المستويين خلق الظروف المسبقة 

، رغم أن التحولات هي سمة 2011ت التي شهد�ا الدولة في ليبيا بعد للفوضى التي اجتاحت ليبيا بعد التحولا

حتكار إما عن طريق ار القوة، حيث يمكن توفير هذا الامركزية في الدول التي يستمر فيها شكل من أشكال احتك

مع . و 2011الجيوش الثورية، أو عن طريق تحويل ولاءات الجيش الحالي للدولة، كما حدث في تونس ومصر عام 

 32ضطرا�ت قطاعا أمنيا مع جهات فاعلة متعددة ومتنافسة.ذلك تنتمي إلى فئة �لثة، حيث تولد الا

لإسلامي" بدور مركزي في قطاع افي ليبيا طالبت فئات الميليشيات الثلاث " التي يقودها الجيش والمدني و 

، حيث أكد الموظفون المنتظمون المسلحون على مؤهلا�م المهنية وخدمتهم في زمن 2011الأمن في فترة ما بعد 

الحرب. كما سعت هذه ا�موعات الثلاث إلى تعزيز مواقفها، على سبيل المثال تولى القائد الزنتاني أسامة الجويلي 

ذلك أ�ى عبد الحكيم بلحاج المقاتل القديم �لجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة تعيينه  وزارة الدفاع، وفي غضون 

كرئيس للمجلس العسكري في طرابلس. وهكذا شرعت الجهات الفاعلة في إضفاء الشرعية على قوا�ا وتدفق 

مية واستخدمت ميليشيات موارد الدولة إلى كل منها، حيث مولت وزارة الدفاع الليبية إعادة تشكيل القوات النظا

سلامية، التي اتحدت في الزنتان، وفي غضون ذلك مولت الحكومة الليبية ميليشيات مصراتة وا�موعات الإ

 33هيكلين: قوات درع ليبيا، وغرفة عمليات الثورة الليبية.

كانت من �حية أخرى أدت بقا� وحدات القذافي المتكدسة إلى تعقيد المفاوضات بين هذه القوات، و 

�يار مؤسسات الدولة، كما اإلى بني وليد بعد سقوط النظام و  أسلحتهاالوحدات المكدسة قد انسحبت مع 
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. لكن شيوخ بني وليد 2012تعاطف سكان المدينة مع هذه الوحدات منذ تجنيدهم بكثافة هناك في جانفي 

   34زعموا أن تمردهم كان مجرد �كيد على الحكم الذاتي للمدينة.

في البداية للتراجع عن هذا النظام الأمني ا�زأ من خلال دمج  2012كومات المتعاقبة منذ خططت الح

من  50000الميليشيات والجيش في كيان واحد، حيث سعى ا�لس الوطني الانتقالي في ليبيا أولا إلى تجنيد 

ين. عارض الضباط العسكريون رجال الميليشيات في الجيش، وخلق توازن بين النظامين وأفراد الميليشيات السابق

من  6000ورجال الميليشيات على حد سواء هذا المشروع، لذلك دفعت الحكومة إلى مراجعة هدفها نزولا إلى 

أفراد الميليشيات، وترك الجيش النظامي بشكل أساسي دون تغيير من قبل رجال الميليشيات. انسحب نصف أفراد 

قائد القوات العسكرية للضغط من أجل إلغاء المشروع. والنتيجة الأساسية الميليشيات من بر�مج التدريب مما دفع 

هي أن فشل مشاريع التكامل هذه في ليبيا عرضها إلى معضلات أمنية، حيث نظر كل فصيل إلى تصرفات 

 الآخرين في ضوء محصلتها صفرية.

ات المسلحة ذات الخلفيات ولكن تجزئة قطاع الأمن في ليبيا تكرست حينما دفع التحدي المرتبط ��موع

الإرهابية في بنغازي الجماعات الليبية الأخرى إلى المعركة، ما دفع الحكومة الليبية لتوجيه أوامر للميليشيات التابعة 

لقوات درع ليبيا بمحاربة أنصار الشريعة المتمركز في مدينة درنة، إلى أن ا�موعات ذات الخلفيات الجهادية قادوا 

ة من قوة درع ليبيا وفضلوا التواطؤ مع أنصار الشريعة بدلا من محاربتهم. وفي غضون ذلك أرغمت ميليشيات معين

ميليشيات مصراتة القوية ذات القاعدة المدنية السلطة التشريعية على التوقيع على قانون العزل السياسي في مارس 

ة، ثم وجهت الحكومة الليبية ضربة ، الذي استهدف عناصر النظام السابق وتم طردهم من القوات المسلح2013

أخرى للجيش من خلال الضغط على وزير الدفاع للاستقالة بسبب الفوضى المتزايدة في القطاع الأمني في مدينة 

ختطاف رئيس الوزراء علي عة لغرفة عمليات القوة الليبية لابنغازي. ليصل الأمر لحد تمكين قوة الميليشيات التاب

  35.2013زيدان في أكتوبر 

تعارض الجماعات المسلحة الليبية إلى حرب أهلية رتبطة �لقطاع الأمني ا�زأ، و تصاعد المعضلات الأمنية الم

. وأصبح الجنرال خليفة حفتر، وهو منشق رفيع المستوى عن جيش القذافي، مقتنعًا بضرورة تولي 2014في عام 

سيطرة على البلاد. لكن محاولته الانقلابية الأولى فشلت. القوات المسلحة الليبية وميليشيات الزنتان التابعة لها ال

وأعلن أنه حل ا�لس التشريعي الليبي وسيشرف على  2014حيث استولى حفتر على محطة تلفزيونية في فبراير 

حكومة تصريف أعمال. ولكن لم تحتشد أي وحدات عسكرية مع حفتر ورفضت الحكومة مطالبه. ومع ذلك، 

  .26 2019أفريل ا كافيًا من المتعاطفين معه ستحفزه لتكرار الحرب الأهلية الثالثة في فقد أحصى حفتر عددً 
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ليشرع حفتر في كسب القوات المسلحة، من خلال إعادة تحشيد مليشيات الزنتان لقضيته بعقد "لقاءات 

لس. على الرغم وهاجمت قواته بنغازي وطراب 2014مفتوحة" مع قاد�م. ثم أعلن عن "عملية الكرامة" في مايو 

من النجاحات في البداية، تعثرت عملية الكرامة عندما اتحدت الفصائل الليبية الأخرى ضد حفتر. انقلبت 

الميليشيات المدنية في غرب ليبيا، بما في ذلك كتائب مصراتة القوية وميليشيات الجبل الأخضر ونفوسة، ضد 

الفت أنصار الشريعة مع ميليشيات قوة درع ليبيا لمحاربة حفتر الجيش الموالي لحفتر وألوية الزنتان. وفي بنغازي تح

تحت راية مجلس شورى الثوار. أطلق التحالف الفضفاض على مستوى ليبيا للميليشيات المناهضة لحفتر اسم 

  37"عملية الفجر" المضادة لها.

لكنها هُزمت بعد  ولكن لم يكن لدى الفجر ولا تحالف الكرامة القوة اللازمة للحسم. تقدمت الكرامة،

ذلك في بنغازي وطرابلس. ثم تعثرت عملية فجر ليبيا المضادة بعد أن طردت ميليشيات مصراتة كتائب الزنتان من 

مطار طرابلس واستولى مجلس شورى بنغازي على مقر الصاعقة، مما ترك حفتر مع طبرق والزنتان. وبناء عليه فإن 

الجماعات العسكرية الموالية للنظام السابق،  2011من مخاض تمرد  الفئات الثلاث للجماعات المسلحة المشكلة

والميليشيات المدنية والقوى الإسلامية، وهكذا قسمت ليبيا إلى حدٍ ما في غضون عشر سنوات بعد ا�يار الدولة 

  والإطاحة بنظام العقيد القذافي.

  :�2011جين القطاع الأمني في ليبيا بعد أسباب تجزئة و  4.4

ما تعجز الدولة  شار الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في بيئة ما بعد الصراع هو �ديد عادةإن انت

إعادة ة الحكم، بعد التفكيك والتسريح و الهشة أو منهارة على احتواء سلوكها المترافق مع تحدي إدماجها في بني

التوافق نت طرفا في النزاع، أو التسوية و ة التي كالأ�ا مرتبطة �لقوى الفاعلة السياسي 38الإدماج على المدى البعيد.

المتوصل إليه. لذلك عادة ما تمثل هذه ا�موعات التي تشكل قطاع الأمن الهجين في ز�دة انعدام الاستقرار وتزايد 

حدة الفوضى في القطاع الأمني غي النظامي، داخل الدول أثناء أو بعد فترة النزاع، وغالبا ما يتم استيعا�ا 

للتعايش مع مؤسسات الحكم النظامية على مدى عقود طويلة مفرزة مجموعة معقدة من الإشكاليات المستدامة 

  39والمزمنة ومن أبرزها:

  الفراغ في  تملأالإشكالية الملحة في هذا السياق أن ا�موعات شبه العسكرية في قطاع الأمن ا�زأ والهجين

الحكم السيئ، والتي تساعد على تغذية حركيات النزاع، وتدفع فترات ما بعد الصراع، مستفيدة من ظروف 

 إقليميا.محليا و نحو استمرار حالة إعاقة الاستقرار 

 تفرز مجموعة من الممارسات لميليشيات"، في القطاع الأمني و اأو كل ا�موعات شبه العسكرية " انخراط بعض

الاقتصادي ا وهشاشتها. كما تنخرط في القطاع التي ينظر إلها على أ�ا مرتبطة بمؤسسات الدولة على ضعفه

شبه مافيوية، ما يسمح لها ببناء رأس مال سياسي هائل، والتسلل إلى مؤسسات الدولة  بتزازيةعبر ممارسات ا



  

 رشيد علوش
 

42 

في حين أن فرص إسقاط الميليشيات للدولة واردة، إلى أ�ا زعمت أنه في بلد ينظر إليه �غلبية ساحقة أ�م 

المتحالفين بشكل وثيق مع القوى  أولئكفإن البعض، خاصة  .2011، خاصة بعد المواطنينأبطال من قبل 

 40الفاعلة السياسية الليبية والمدعومين من قوى فاعلة خارجية قد استولوا على الدولة الليبية من الداخل.

  تها الحروب الأهلية، أهم الأسباب التي تدفع نحو ز�دة �جين قطاع الأمن في البلدان التي مزق أحدكما أن

والذي يرجع في النهاية إلى الظروف الأساسية للحكم السيئ، وقدرة الميليشيات على تقديم نفسها على أ�ا 

بديل لبدائل أسوأ خلق مناخ ما بعد النزاع في ليبيا فراغا يمكن للمجموعات الإرهابية والميليشيات الاستفادة 

دهرون في الأماكن التي يتم فيها تلبية الاحتياجات الأساسية منه، حيث أن الفاعلين غير الحكوميين يز 

للمجتمعات المحلية. وبغض النظر عن طبيعة العملية السياسية في ليبيا فإن سلطة ا�موعات المسلحة آخذة 

في الترسخ في القطاع الأمني، وهي نقطة الضعف المركزية التي وواجهت عملية إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 

 41، في قطاعه الأمني.0112

  هو ا�يار القطاع الأمني بمجمله، وعلى 2011السمة الأساسية التي طبعت القطاع الأمني في ليبيا بعد ،

، ولكن بعدها مباشرة انتقلت السيطرة الأمنية من 2011الرغم من حالة الإهمال الهيكلية التي ترسخت قبل 

سلحة شبه الرسميةـ التابعة لهياكل امن الدولة أو تعمل خارج الحكومة إلى مجموعة متنوعة من ا�موعات الم

 الهشة.لدولة المنقسمة و السيطرة الرسمية لمؤسسات ا

  مشكلة إصباغ صفة شبه الرسمي على ا�موعات المسلحة بعد كل حرب أهلية أو بدايتها و لمدة تجاوزت

وشرعية احتكار العنف من هذه ا�موعات عشر سنوات، حاولت الحكومات الليبية المتعاقبة استعادة السلطة 

المسلحة، حيث تم بناء و تدريب وحدات جديدة لقوات الأمن، و اتخذت خطوات لإدماج ا�موعات 

المسلحة في الهيكل الأمني الذي طبعته حالة انقسام مستدامة ولكن أيضا التنافس على مستوى القطاع الأمني 

حتى ا�موعات المرتبطة �لدولة كبير لسلطة ا�موعات المسلحة، و د  الهجين، مع بقاء القوة و القدرة إلى ح

بشكل فضفاض هي غير مندمجة إلى حد كبير في التسلسل القيادي الهرمي الرسمي، ولا تخضع للمسائلة عن 

 42ممارستها.

هم متعمق هيكلة قطاع الأمن في ليبيا، يجب منح الأهمية لفل تحديد أي بر�مج لإعادة بناء و لذلك فإنه قب

ير فعال، ليس غج قطاع أمني هجين ومجزأ و لكيفية �ثير النزاع على قطاع الأمن بشكل عام. لأن المأزق الذي أنت

المحركات ب أن يتم التركيز على الشبكات و معدات تضررت أو دمرت، وإنما بدلا من ذلك يجمجرد مسألة مرافق و 

�لبحث عن تحليل الديناميكيات المحركة للقوة التي تتغير مرحليا  هذا يكونلضعف القطاع الأمني في ليبيا. و  البنيوية

حول كيفية تغير مواقف الليبيين من مسألة القطاع و عة لكل القوى الفاعلة في ليبيا. بين ا�موعات المسلحة التاب
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الذي طبع المشهد الأمني بسبب النزاع، ولكن أيضا بتحديد احتياجا�م الأمنية الفورية، في ضل السياقات المتغيرة 

  الأمني في كل المستو�ت والأبعاد.

، 2011الخروج من حالة التشرذم والانقسام والفوضى التي يشهدها قطاع الأمن في ليبيا بعد  و�دف

وليكون قاعدة ترتكز عليه عملية بناء الدولة، فإنه يتوجب على مختلف القوى الفاعلة الأساسية الليبية والقوى 

  : ليةاط التاالفاعلة الخارجية الداعمة لعملية بناء الدولة في ليبيا �لتركيز على النق

 تنفيــذ عمليــات وقــف إطــلاق النــار، بــين مختلــف ا�موعــات المســلحة �لتوافــق بــين كــل الفواعــل الأساســية الليبيــة -

  43، و�مين الانسحاب الكامل للقوات المشاركة في العمليات العسكرية.الداعمة لهذه ا�موعات المسلحة

ت مجلـــس الأمـــن اتعمـــل علـــى تنفيـــذ قـــرار أن تطالـــب و ة كمـــا يجـــب مـــن جهـــة أخـــرى علـــى القـــوى الفاعلـــة الخارجيـــ -

�لوقــف الفــوري لعمليــات إطــلاق النــار، وتشــجيع قــادة ا�موعــات المســلحة علــى انتهــاج ســبل الحــوار لحــل المســائل 

، الـدولي، سـواء عـن طريـق مجلـس الأمـنمن ثمة التهديد �ستعمال القـوة مـن طـرف ا�تمـع و الخلافية كبداية مشجعة، 

  44الإتحاد الإفريقي بنشر القوات الجاهزة لرسم خطوط بين ا�موعات المسلحة المتقاتلة. أو من خلال

العمـــل علـــى �مـــين انســـحاب جميـــع ا�موعـــات المســـلحة مـــن المؤسســـات والمنـــاطق الحيويـــة للدولـــة كمرحلـــة أولى،  -

، خاصـة رفض منطـق الدولـة المدنيـةتـ وتحديد ا�موعات المسـلحة الـتي تخضـع لقيـادة مركزيـة والتنظيمـات الإرهابيـة الـتي

في شرق وجنوب ليبيا التي تنشط فيها مجموعات أنصـار الشـريعة، وتنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وتنظـيم 

  45الدولة الإرهابي الذي بسط نفوذه بشكل كبير على مدينة سرت.

علــى إخضــاع قــادة ا�موعــات المســلحة مــن   ينبغــي لأيــة عمليــة �ــدف لتقــديم الــدعم لبنــاء الأمــن في ليبيــا أن تقــوم -

 2009كـــل الفصـــائل، خاصـــة الـــتي تحاصـــر أو تحتـــل المؤسســـات الرسميـــة للدولـــة، وتنتهـــك قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 

  46الناص على منع توريد الأسلحة لطرفي النزاع واستلامها، وهذا �نتهاج آلية لحل جميع ا�موعات المسلحة تماما. 

للحكومـــة الانتقاليــة لحـــل ا�موعــات المســـلحة، و نــزع ســـلاحها ، مــع مرافقـــة هــذه العمليـــة صــياغة خارطـــة طريــق  -

ــمام للعمليــــة السياســــية والتوافــــق علــــى  �لضــــغط مــــن طــــرف ا�تمــــع الــــدولي علــــى الفواعــــل الأساســــية في ليبيــــا للانضــ

موعــات الإرهابيــة والــتي تنفــذ إســتراتيجية شــاملة للخــروج مــن حالــة لا دولــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار لمتغــير نبــذ ا�

هجمات على المنشآت المدنية والحيويـة، وهـذا يكـون �لضـغط علـى القـوى الإقليميـة الـتي تـدعم طـرف علـى حسـاب 

طرف، الأمـر الـذي سـيطيل مـن أمـد التـوازن الهـش الـذي تشـهده ليبيـا خاصـة مـا تعلـق �لقطـاع الأمـني الهجـين الـذي 

  .2011تشكل بعد 

بنـاء مؤسسـات سياسـية تنـاط بمهمـة بنـاء أرضـية وطنيـة لهندسـة بنـاء الأمـن في ليبيـا، علـى أن العمل على تشكيل و  -

تكـــون خطـــة العمـــل المتبنـــاة شـــاملة، ولا تحتـــوي علـــى أي تـــدخل إقليمـــي بشـــكل قـــد يخـــل �لتـــوازن الجهـــوي، وتقـــديم 

ـــة للكفـــاءات الوطنيـــة، ومـــن جميـــع منــــاطق ليبيـــا بـــدون أخـــذ منطـــق المحا ــار القــــادة المســـؤوليات القيادي صصـــة في اختيـ
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ــق عليهـــا. ــة الأمـــم  كمـــا ينبغـــي  والمســـؤولين الـــذين ســـيتولون مهمـــة تســـيير المرحلـــة الانتقاليـــة المتفـ ــون مهمـــة بعثـ أن تكـ

المتحــدة للــدعم في ليبيــا لاعبــا أساســيا، في التوســط لحــل الخلافــات، ودعــم التســو�ت السياســية، في حــين أن مبعــوثي 

العربيـــة، ومجموعـــة دول جــــوار ليبيـــا، أن تشـــارك في جهــــود الأمـــم المتحـــدة لتقريــــب الإتحـــاد الإفريقـــي وجامعـــة الــــدول 

ــة، خاصــــة في المســــائل ذات البعــــد السياســــي والأمـــني، مــــن خــــلال الكــــف عــــن  ــات النظــــر بــــين الأطــــراف الليبيـ وجهـ

  التدخل من قبل عدة دول في الشأن الداخلي الليبي.

اتفـاق مـن  وصـلت لدرجـة الـتعفن، ينبغـي التوصـل لعقـدع الأمنيـة و الأوضـا أما في حالة ا�يار الدولـة تمامـا وسـاءت  -

الأمــم المتحــدة، الإتحــاد الإفريقــي، جامعــة الــدول العربيــة، والإتحــاد الأوروبي) علــى بلــورة تصــور قبــل ا�تمــع الــدولي، (

ــوة ســــلام دوليــــة بتفــــويض محــــدد ومقيــــد منــــع  تكــــون مهمتهــــالحمايــــة المؤسســــات الحيويــــة للدولــــة، و  وبــــر�مج لنشــــر قــ

الاشـــتباك بـــين القـــوات المتصـــارعة في ليبيـــا. وعلـــى الـــرغم مـــن أن قـــوة دوليـــة كانـــت في المـــرة الأولى هـــي الســـبب فيمـــا 

  47وصلت إليه الدولة الليبية، ولكن تخلي ا�تمع الدولي عن ليبيا أدى لا�يار الدولة.

العديـد مــن القـوى الفاعلــة الأساسـية في ليبيــا صـياغة اتفـاق إقليمــي بعـدم التــدخل، وهـذا نظــرا للـدعم الـذي تتلقــاه  -

مــن طــرف دول أجنبيــة، الأمــر الــذي أســفر عــن مزيــد مــن التصــعيد بــين الفصــائل المســلحة، لــذلك وفي غيــاب اتفــاق 

إقليمـــي واســـع بعـــدم التـــدخل، فمـــن المـــرجح أن تســـتمر إمـــدادات الســـلاح الخارجيـــة، علـــى الـــرغم مـــن مطالبـــة مجلـــس 

الملــزم لجميــع الــدول  2013الصــادر في  2095، والقــرار رقــم 2011الصــادر في  2009 الأمــن عــبر القــرار رقــم

  48أن توقف دعم ا�موعات المسلحة �لسلاح.

  الخاتمة:. 5

إن فترات ما بعد النزاع غالبا ما ترتبط �ا مجموعة معقدة من الإشكاليات الأمنية ذات البعد الهيكلي 

لأساسية على رة الدولة ومرونتها في تلبية وتوفير احتياجات مواطنيها اوالمزمن، والذي يترك أثرا مستداما على قد

ومن خلال الدراسة تبين في الأخير أن أهم الفجوات التي تطبع إشكالية إصلاح أو إعادة  مستوى القطاع الأمني.

خطاء من طرف ع في نفس الأو القطاع الأمني خاصة في بيئة ما بعد النزاع تتسم �لفشل، نتيجة لتكرار الوق ءبنا

وتشمل هذه الإشكاليات الأكثر شيوعا الإخفاق في التقييم الصحيح  الدوليين.القوى الفاعلة المحلية أو المانحين 

للبيئة الأمنية، والفشل في ضمان الملكية المحلية والوطنية لبرامج إعادة البناء للقطاع الأمني والدولة على السواء. كما 

ت فيها مجمل الإشكاليات التي تم تشريحها أعلاه، سواء من �حية تخصيص الموارد أن الحالة محل الدراسة تجسد

الكافية، أو من خلال فصل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج عن عملية إصلاح قطاع الأمني في 

الأمني في ليبيا ما سياق عملية إعادة بناء الدولة ككل، وهذا نتيجة أساسية للديناميكيات المحركة لتشرذم النظام 

، على وجه التحديد، وتحوله لإشكالية مزمنة ترسخت في إطارها ممارسات ميليشياوية أدت في الأخير 2011بعد 

  الطويل.دام الاستقرار في مداه المتوسط و لانع
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